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دور وزارة الدولة لشئون البيئة للقضاء على مصادر التلوث الصناعى 

على نهر النيل
دور وزارة الدولة لشئون البيئة للقضاء على مصادر 
التلوث الصناعى على نهر النيل
قامت وزارة الدولة لشئون البيئة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث وخاصة الصرف الصناعى ، كما أنه يتم إجراء رصد دورى لنوعية مياه نهر النيل بهدف بيان مدى التحسن بنوعيه مياه النيل ، وهناك إجراءات تقوم بها الوزارة لمنع تلوث المجارى المائية بالصرف الصناعى :-
1-فى إطار جهود وزارة الدولة لشئون البيئة للقضاء على مصادر التلوث الواقعة على نهر النيل وتحسين نوعية مياهه حيث أنه المصدر الرئيسي لمياه الشرب في مصر لذلك فقد حددت الوزارة ثلاثة محاور رئيسية للقضاء على تلوث مياه نهر النيل وفروعه وهى :- 
المحور الأول :-
إيقاف الصرف الصناعى الغير معالج من أهم محاور تحسين نوعية مياه نهر النيل وذلك سواء الصرف الذى يصرف مباشرة على نهر النيل وفروعه أو على المجارى المائية المؤدية إلى نهر النيل مع استغلال مياه الصرف الصناعى المعالج فى زراعة الغابات الشجرية أو الأشجار المحيطة بالمصانع وكذلك الأمر بالنسبـة للصرف الصحى ، هذا بالإضافة إلى تكثيف جهود الرصد الدوري لمراقبة تغير نوعية المياه وذلك عن طريق جهاز شئون البيئة ومعامل الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة وعددها 11 فرع ، والتى توضح نتائجها مدى التغير فى نسب التلوث ومدى تأثيره من منطقة لأخرى .
المحور الثانى:-
2-متابعة خطط توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية التى تقوم بالصرف على نهر النيل والمياه العذبة والمجارى المائية المؤدية إليه ، وذلك بهدف إلزام تلك المنشآت بتوفيق أوضاعها البيئية سواء بتنفيذ مشروعات جديدة لمعالجة الصرف الصناعى وتوصيل صرف المنشآت على شبكات الصرف الصحى للمدن .
المحور الثالث :-
تعديل تكنولوجيا التصنيع الخاصة بالمنشأة أو بإعادة استخدام مياه الصرف الصناعى بتدويره فى دوائر مغلقة ، كذلك يتم إعادة تأهيل محطات المعالجة الخاصة بالمنشآت فى حالة وجود محطات قائمة بها ، وذلك من خلال جداول زمنية محددة .
2-الموقف الحالى للصرف الصناعى على المجارى المائية والجهود التى تقوم بها وزارة الدولة لشئون البيئة :-
-للعمل على تنفيذ هذه الخطط المشار إليها مسبقاً فقد تم حصر جميع مصادر التلوث الصناعى على نهر النيـل وبنـاء قاعـدة بيانات يتم تحديثها بصفة مستمرة ، وتشمل أعداد المصانـع ومواقعها وكميات الصرف ونوعيته ومدى مطابقته للقوانين المعمول بهـا ( رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية ورقم 4 لسنة 1994 فى شأن حماية البيئة والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ) ، وساهم ذلك فى اتخاذ القرارات المناسبة لإيقاف أو مطابقة الصرف الصناعى على نهر النيل لحدود القانون ، وتوفيـق أوضـاع المنشآت المخالفة ووضع الأولويات طبقاً لأحمال التلوث وكميـات صـرف المنشآت المختلفـة ، حيث تم إيقاف الصرف الصناعى لعـدد ( 67 ) منشـأة نهائياً وتحويله إما على شبكة الصرف الصحى أو بإعادة تدويره وذلك بإجمالـى كميـة صرف 448.49 مليون م3 /عام ، بنسبـة 94% من إجمالى كمية الصرف على نهر النيل وفروعه والمقدرة بـ 477.122 مليون م3 / عام لعدد ( 102 ) منشأة .
-كما يوجد عدد (35) منشأة تصرف حالياً على نهر النيل بكمية صرف تبلغ 28.537 مليون م3/عام بنسبة 6 % من إجمالى كمية الصرف على نهر النيل وبيانها كالتالى :-

أ-عدد (8) منشآت تصرف صرف مطابق بإجمالى كمية صرف تقدر بـ 3.701 مليون م3/عام .

-عدد (27) منشأة منها عـدد (21) منشـأة بإجمالى كمية صـرف تبلغ 24.836 مليون م3/ عام ، وتقوم هذه المنشآت بتنفيذ خطط لتوفيق أوضاعها عن طريق تعديل العمليات الصناعية وتنفيذ محطات لمعالجة الصرف الصناعى الخاص بها أو تنفيذ مشروعات للربط صرف المنشأة على شبكة الصرف الصحى وإيقافه نهائياً ، وهذه الخطط محددة بجداول زمنية ويتم متابعتها بصفة دورية عن طريق جهاز شئون البيئة وإدارات التفتيش بالفروع الإقليمية ، كما يوجد عدد (6) منشآت تقوم بصرف كمية تبلغ 7.69 مليون م3/ عام ، يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها لإلزامها بتوفيق أوضاعها وإيقاف الصرف الصناعى الخاص بها نهائياً أو مطابقته .

-صدور قرارات من جهاز شئون البيئة لإيقاف الصرف الصناعى الخاص على نهر النيل لعدد ثلاث شركات غير جادة والتى لم تقدم خطط توفيق أوضاع بيئية للصرف الصناعى الخاص بها وهى انجوى بمحافظة الجيزة ، بيبسى كولا بمحافظة الغربية ، وبيل كلر للدباغة بمحافظة المنوفية .

-كما تم تنفيذ مشروعات لمطابقة صرف مياه التبريد لعدد (13) محطة كهرباء بإجمالى كمية صرف تبلغ 6.75 مليار م3 /عام .

-وكذلك تم مطابقة صرف مياه التبريد لعدد (14) منشأة صناعية بإجمالى كمية صرف تبلغ 54.6 مليون م3/عام .

-بالإضافة لما سبق فإن الشركات المخالفة لحدود القانون ولا تقوم بتوفيق أوضاعها البيئية فإنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها طبقاً للقانون رقم 4 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 فى شأن حماية البيئة ، وذلك بإنذار الشركات أو بتحويل ملف مخالفة الشركة للقضاء عن طريق السيد المستشار النائب العام وذلك لتغليظ الأحكام وتشديدها على المنشآت طبقاً لقانون البيئة المعدل .

-تقوم وزارة الدولة لشئون البيئة بتنفيذ خطة سنوية من خلال الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة والبالغ عددها ( 9 ) فروع لمتابعة الصرف الصناعى على المجارى المائية بصفة عامة ونهر النيل بصفة خاصة وذلك من خلال متابعة تنفيذ خطط توفيق الأوضاع للمنشآت التى تقوم بتوفيق أوضاعها ، بالإضافة إلى متابعة المنشآت التى تقوم بالصرف المطابق أيضاً .

-تقديم الدعم المالى للمنشآت الصناعية التى لديها جدارة ائتمانية لتنفيذ خطة توفيق الأوضاع الخاصة بها وذلك من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى بمرحلتيه الأولى والثانية ومشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام بإجمالى استثمارات 416.4 مليون جنيه مصرى لعدد ( 41 ) منشأة صناعية .

-تنفيذ العديد من البرامج لرفع الوعى البيئى للمواطنين على كافة المستويات من خلال الحملات الإعلانية المختلفة ( المرئية ، المسموعة ، المقروءة ) من خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية والفروع الإقليمية بجهاز شئون البيئة .
